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نحو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في ظل جائحة كورونا 2019: 
دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي

ع�د الدين عبدالحي)1( 

تاريخ الاستلام: 15-03-2021             تاريخ القبول: 2021-04-20 

ملخص البحث: 

منــذ أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن فيــروس كورونــا 2019 يشــكل جائحــة عالميــة، 
ــى مجابهــة  ــى إصــدار تشــريعات وسياســات هدفــت مــن خالهــا إل ــدول إل ــد مــن ال ــادرت العدي ب
هــذه الجائحــة، فــكان مــن أهــم هــذه التشــريعات والسياســات تقيــد حركــة التجــارة الداخليــة والأهــم 
ــل  ــات النق ــق عملي ــى تعلي ــاً إل ــدول تدريجي ــذه ال ــت ه ــل ذهب ــة ب ــارة الخارجي ــة التج ــد حرك تقيي
ــود  ــذ العق ــق تنفي ــم تعلي ــع إذ ت ــل البحــري للبضائ ــى النق ــا انعكــس ســلباً عل ــع، مم ــي للبضائ الدول
ــذي جعــل  ــا الجائحــة، الأمــر ال ــي فرضته ــام الجائحــة نتيجــة الظــروف الت ــل قي ــي أبرمــت قب الت
ــة  ــة واقتصادي ــاد قانوني ــج عــن هــذه الاســتحالة أبع ــة مســتحياً. ونت ــات العقدي ــذ الالتزام ــن تنفي م
جعلــت وســتجعل الناقليــن البحرييــن يلجــؤون إلــى إثــارة نظريــة القــوة القاهــرة كســبب مــن أســباب 
الإعفــاء مــن المســؤولية وفــق المــادة 275 مــن قانــون التجــارة البحريــة الإماراتــي لســنة 1981 
وأيضــاً بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة الناظمــة لأحــكام نقــل البضائــع بحــراً، ممــا حــدى بنــا البحــث عن 
إمكانيــة إعفــاء الناقــل البحــري مــن المســؤولية اســتناداً إلــى أن جائحــة كورونــا تشــكل قــوة قاهــرة.

الكلمــات الدالــة: الناقــل البحــري، القــوة القاهــرة، جائحــة كورونــا، المســؤولية العقديــة، 
ــؤولية. ــن المس ــاء م ــالات الإعف ح

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
ihay@sharjah.ac.ae
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المقدمة:

لا يخفــى علــى أحــد أن جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( قــد أثــرت علــى حياتنــا اليوميــة تأثيــراً 
ــة  ــة والبحري ــا البري ــر حدوده ــة عب ــد الحرك ــاق أو تقيي ــدول بإغ ــن ال ــد م ــام العدي ــاً، فقي مفصلي
والجويــة وكذلــك المبــادرة وعلــى وجــه الســرعة إلــى اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر احترازيــة صارمــة 
ــاد  ــريان الاقتص ــد ش ــذي يع ــل ال ــاع النق ــا قط ــة ومنه ــة والاقتصادي ــات الخدمي ــة القطاع ــي كاف ف
ــى  ــرة مــن أمرهــم إل ــي حي ــم ف ــي العال ــراد ف ــدول والأف ــت ال ــم، جعل ــة مــن دول العال ــي أي دول ف
ــة ومــن  ــي البداي ــام ف ــل بشــكل ت ــم توقــف حركــة النق ــي بيوتهــم ومــن ث درجــة جعلتهــم ســجناء ف
ــام فــي بعــض  ــدات بالعــودة إلــى الإغــاق الت ــم انفراجــات بســيطة أو شــبه كليــة ووعــود وتهدي ث
الــدول تبعــاً لســرعة انتشــار الفيــروس. فأمــام هــذه الظاهــرة التــي تــم اعتبارهــا علــى أنهــا وبــاءً 
ــددت  ــي ه ــام 2020، والت ــن الع ــع الأول م ــي الرب ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــن قب ــاً م عالمي
ومازالــت تهــدد الاقتصــاد العالمــي بشــكل خطيــر حيــث تســببت بانخفــاض كبيــر فــي حركــة النقــل 
ســواء الأشــخاص وســواء البضائــع فظهــرت عواقبهــا المحتملــة بالفعــل وبالتالــي مقارنتهــا بعواقــب 
الأزمــة الكبــرى لعــام 1929. وتشــير الإحصائيــات إلــى أن الخســائر الناجمــة عــن تفشــي فيــروس 
كورونــا قاربــت 50 مليــار دولار مــن تاريــخ الإعــان أن الفيــروس يشــكل جائحــة، وإذا مــا اســتمر 
انتشــاره ســيكون الاقتصــاد العالمــي معــرض لخســارة فادحــة تقــدر بأكثــر مــن 2 ترليــون دولار)1)، 
وأنــه حتــى تاريخــه التفــاؤل فــي القضــاء علــى الفيــروس مــا زال فــي أدنــى الحــدود نظــراً لعــدم 

اكتشــاف لقــاح حتــى الآن.

إشكالية الدراسة:

فمنذ إعان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا )COVID19( جائحة عالمية أن قامت 
أغلب الدول بإصدار العديد من السياسات والإجراءات والقرارات وبعض الدول تشريعات خاصة 
بذلك بهدف الحد من إنتشار هذا الوباء ومجابهته، من بينها تقييد لحركة التجارة الوطنية والدولية 
وتعليق أغلب الأنشطة المدنية والتجارية، الأمر الذّي ألقى تبعات قانونية على تنفيذ العقود المبرمة 
في ظل ظروف سابقة تختلف كلياً عن الظروف الراهنة ما جعل تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مستحياً، 
العديد من  قانونية موضوعية وإجرائية مهمة جعلت وستجعل  وكون هذه الإستحالة ذات جوانب 
شركات النقل البحري أمر اللجوء إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كحالة إبراء قانوني من المسؤولية 
أو على الأقل إنقاص جزء من التزاماتهم، وبالتالي السؤال الذي يطرح وسيطرح يتمثل بإمكانية 
إثارة نظرية القوة القاهرة المنصوص عليها في القواعد العامة وكذلك في القانون التجاري البحري 
في  وهكذا   )275/1( المادة  في  وتحديداً   1981 لسنة   )2( رقم  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

مكتب محمد بن عفيف للمحاماة، الآثار القانونية لفيروس كورونا Covid-19، منشور على الموقع الالكتروني   (1(
com.afiflaw.www//:https ، تاريخ الزيارة 25/10/2020.
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CO-( 1978 وقواعد روتردام 2008 وتطبيقها على جائحة  الاتفاقيات الدولية كقواعد هامبورغ

الإمارات  دولة  أن  إلى  التنويه  مع  المسؤولية)1).  من  البحري  الناقل   – المدين  لإعفاء   )VID19
العربية المتحدة وفرنسا من أوائل الدول التي تنبهت إلى الآثار المحتملة لجائحة كورونا وذلك عندما 
بادرتا إلى تكليف الجهات المعنية في الدولة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بهذه الجائحة 
لهذه  قد تصدى  البلدين  القضاء في كا  أن  ناهيكم على  بذلك،  الخاصة  القرارات  ثم إصدار  ومن 
لها. وهو ما سنبحث عنه من خال  قانونياً  الأزمة من خال إصدار أحكام قضائية أعطت تكييفاً 
بيان إمكانية إسقاط نظرية القوة القاهرة المنصوص عليها في القواعد العامة على جائحة كورونا 
)المبحث الأول(، ومن ثم البحث عن آثار هذه الجائحة كقوة قاهرة على الإعفاء من مسؤولية الناقل 

البحري )المبحث الثاني(. 

المبحث الأول: إسقاط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا.

كافة  في  المسؤولية  من  للإبراء  العامة  الأسباب  أحد  من  تعد  القاهرة  القوة  أن  المؤكد  ومن 
التشريعات الوطنية والدولية)2)؛ وهو ما تؤكده المادة )273( من قانون المعامات المدنية الإماراتي 
لسنة 1985 حين نصت "ينقضي الحق إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد 
له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم 
قانون  المادة )275/1( من  أو الاتفاق بغير ذلك". وهو ما قررته  القانون  لم يقضي  بالضمان ما 
التجارة البحرية الإماراتي حين قضت "يكون الناقل مسؤولاً عن الهاك أو التلف الاحق بالبضائع 
..... ما لم يثبت أن هذا الهاك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب الآتية: ج- الحريق ما لم يحدث بفعل 
الناقل أو خطئه، د. مخاطر البحر ...، ه- القضاء والقدر، و- حوادث الحرب، ز- أعمال الأعداء 
العموميين، ح- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة ...، ط-قيود الحجر الصحي، ي- كل 
إضراب عن العمل أو توقف عنه ...، ك- الفتنة والإضطرابات الأهلية". هذه الحالات هي تقريباً 
القانون  إلى أن  17/3/أ-ومن قواعد روتردام. مع الإشارة  المادة  التي نصت عليها  الحالات  ذات 
بأن  إقرارهما الصريح  القاهرة رغم  القوة  لم يعرفا  البحري الإماراتي وقواعد روتردام  التجاري 
الحالات التي تعد بمثابة القوة القاهرة هي إحدى أسباب إعفاء أو إبراء الناقل البحري من المسؤولية، 
وهذا ما يدفع بإتجاه الإحالة إلى الفقه الذي اعتبر أن القوة القاهرة هي "كل أمر خارج عن إرادة 

من الجدير بالذكر أن قواعد هامبورغ لم تأت على مصطلح القوة القاهرة وإنما نصت على بعض الحالات التي   (1(
تعتبر بمثابة القوة القاهرة مثل الحريق )المادة 5/4(، وكذلك فعلت قواعد روتردام بيد أنها كانت أكثر تفصياً 
حين عددت المادة 17 منها الحالات التي تعد بمثابة القوة القاهرة وهي تقريباً ذات الحالات التي نصت عليها 

المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي.

دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في النقل الجوي الداخلي والدولي، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر   (2(
بلقايد، تلمسان، 2009/2010، ص 196.
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الإنسان لايمكن توقعه ولا يمكن التغلب عليه")1)، وأيضاً إلى القضاء حيث استقر قضاء المحكمة 
الاتحادية العليا وكذلك قضاء محكمة تمييز دبي على أن "المفهوم القانون للقوة القاهرة والتي إذا ما 
طرأت على البنود الملزمة للجانبين في العقد تجعل تنفيذ الالتزام مستحياً وفقاً للفقرة )1( من المادة 
)273( من قانون المعامات المدنية الإماراتي، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون 
بأن القوة القاهرة هي الآفة السماوية التي يترتب على حدوثها انقضاء الالتزام المقابل وانفساخ العقد 
نفسه")2). وعليه، يقُصد بالقوة القاهرة كل أمر خارج عن إرادة الإنسان، لا يمكن توقعه، ولا يمكن 
التغلب عليه؛ وحتى يعتد بالقوة القاهرة كسبب من أسباب الإبراء من المسؤولية يجب أن تجعل تنفيذ 
الالتزام مستحياً، أما إذا نتج عنها صعوبة في التنفيذ أو زيادة في التكاليف أو أكثر إرهاقاً فا يعتبر 
ذلك من قبيل القوة القاهرة)3). وفي ذات الاتجاه ذهب الفقه الفرنسي حين قال عن القوة القاهرة بأنها 
حادث خارجي يحدث فجأة فا يكون بمقدور المدين – الناقل توقعه ولا درئه)4). وعليه، يكون من 
الضروري مناقشة مدى القول بتوافر شروط ومؤيدات القوة القاهرة في جائحة كورونا لإبراء الناقل 

البحري من المسؤولية وفق المطالب الثاثة التالية.

المطلب الأول: حدث خارج عن إرادة المدين – الناقل البحري.

ــرف أو  ــوء الظ ــي نش ــل ف ــري أي دخ ــل البح ــون لإرادة الناق ــرط ألا يك ــذا الش ــن ه ــم م يفُه
ــإرادة  ــي وقوعــه. ولا يقصــد ب ــي أو الســلبي أي دور ف ــم يكــن لســلوكه الإيجاب ــى ل الحــدث، بمعن
الناقــل تعمــد وقــوع القــوة القاهــرة وإنمــا يكُتفــى أن يتوجــه ســلوكه إلــى نشــوئها ســواء أكان هــذا 
الســلوك عــن قصــد أو غيــر قصــد. وعليــه، حتــى يعتــد بــأن الحــدث أو الظــرف يشــكل قــوة قاهــرة 
لا بــد وأن يكــون حدثــاً خارجيــاً عــن النشــاط المعتــاد للناقــل لا يــد لــه فيــه مــع انعــدام وقــوع أي 

خطــأ مــن جانبــه)5). 

الطبعة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  البحري  القانون  لبيب، شرح  السيد  وأحمد  عبدالحي  الدين  عماد   (1(
مالك  لمسؤولية  القانوني  النظام  الدين سطاس،  بدر  نفين  342؛  2015، ص  الشارقة،  مكتبة جامعة  الأولى، 
السفينة، كمجهز، كناقل للبضائع، الطبعة الأولى، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، الأردن، 2017، ص 

.114

القانونية  المبادئ   ،14/2/1999 تاريخ  القضائية،   19 لسنة   119 رقم  الطعن  في  العليا  الاتحادية  المحكمة   (2(
الصادرة عن المحكمة، أبو ظبي، ص 163؛ مجكمة تمييز دبي، في الطعن رقم 238/2012 طعن عقاري، 

تاريخ 10/2/2013

عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات   (3(
العربية، 1952، بند رقم 586؛ محكمة نقض أبو ظبي، 14 أبريل 2010، السنة 4ق، مرجع سابق.

)4( René Rodière, Traité générale de droit maritime – affrètement et transport -, Tome 2, 
Dalloz, Paris, 1968, p. 271. 

)5( Fetze Kamdem, La responsabilité du transporteur maritime au niveau international : 
un échec d’uniformisation juridique, les cahiers de droit, volume 41, n° 4, Université 
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ــار  ــاً لمعي ــل قاضــي الموضــوع وفق ــوة القاهــرة مــن قب ــر شــروط الق ــر مــدى تواف ــم تقدي ويت
موضوعــي. بيــد أنــه لا بــد مــن التأكيــد بأنــه لا يكفــي مــن الناقــل مجــرد الإدعــاء بحــدوث القــوة 
ــك  ــر ذل ــة أو رياحــاً أو غي ــة بحري ــول أن عاصف ــت أن يســميها بالق ــي أن يثب القاهــرة، كمــا لا يكف
قــد واجهــت الســفينة أثنــاء رحلتهــا البحريــة، وإنمــا يقــع عليــه أن يثبــت توافــر شــروط ومقومــات 
ــك،  ــر ذل ــاح وغي ــزلازال وســرعة الري ــة أو ال ــة البحري ــت درجــة العاصف ــوة القاهــرة كأن يثب الق
ــة فــي التحقــق مــن هــذه التفاصيــل المهمــة  ــة الكامل ويكــون لمحكمــة الموضــوع الســلطة التقديري
ــه  ــوة القاهــرة ومــن عدمهــا)1). وفــي هــذا الصــدد، يجــدر التنوي مــن أجــل إقــرار مــدى تحقــق الق
إلــى أن العواصــف البحريــة لا تشــكل قــوة قاهــرة مــا لــم تكــن غيــر مألفوفــة أو غيــر متوقعــة)2)، 
وعليــه يمكــن القــول بأنهــا غيــر مألفوفــة أو غيــر متوقعــة عندمــا تكــون ذات طابــع اســتثنائي، أي 
غيــر معتــاد علــى نمطــه أو غيــر متوقــع الحــدوث فــي مثــل هــذه الظــروف اســتناداً إلــى أن الســفينة 
معــدة ومجهــزة وقــادرة علــى القيــام بالرحلــة البحريــة المقــررة لهــا؛ ومــن ثــم قــادرة علــى مواجهــة 
الأخطــار البحريــة التــي يمكــن أن تعترضهــا أثنــاء ســلوكها الخــط البحــري المعتــاد لهــذه الرحلــة. 
وعليــه، يتوجــب علــى الناقــل الــذي يدفــع بحالــة القــوة القاهــرة لإبرائــه مــن المســؤولية أن يثبــت 
ــدء  ــد ب ــه عن ــى عاتق ــع عل ــزام جوهــري يق ــو الت ــة وه ــفينته صالحــة للماحــة البحري ــة أن س بداي
وأثنــاء الرحلــة البحريــة وحتــى نهايتهــا)3)، ومــن ثــم الدفــع بــأن العاصفــة أو الــزلازل أو الحــدث 
الــذي اعتــرض الســفينة تتوافــر فيــه شــروط ومقومــات القــوة القاهــرة. ويســتطيع إثبــات ذلــك بكافــة 
طــرق الإثبــات ومنهــا دفتــر اليوميــة الــذي تســجل فيــه كافــة الوقوعــات اليوميــة للســفينة ومنهــا 

الحــوادث البحريــة غيــر المألوفــة أو الاســتثنائية)4).

de Laval, 2000, p. 725.

محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 2011/415 طعن عقاري تاريخ 23/12/2012؛ محكمة النقض السورية،   (1(
الغرفة المدنية الأولى، قرار رقم 1221/1866 تاريخ 8/6/1983، نقاً عن بدر الدين سطاس، النظام القانوني 
للنشر والتوزيع،  العلمي  الطبعة الأولى، دار الإعصار  للبضائع،  السفينة – كمجهز – كناقل  لمسؤولية مالك 

الأردن، 2017، ص 114.

المحكمة العليا الجزائرية، القرار رقم 735657 تاريخ 2/6/1991، نقاً عن إيمان خادي ومراد بسعيد، مدى   (2(
اعتبار جائحة كوفيد 19 قوة قاهرة لإبراء الناقل البحري من المسؤولية، حوليات جامعة الجزائر 1، المجلد 34/ 

عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19، ص 282-295.

للماحة  السفينة صالحة  البحري على جعل  الناقل  التزام  البحرية الإماراتي قد قصر  التجارة  قانون  يذكر أن   (3(
البحرية قبل بدء الرحلة وعند قيامها ولم يمد ذلك حتى نهاية الرحلة، وذلك على عكس قواعد روتردام التي 
الدين عبدالحي،  للمزيد راجع عماد  معه.  نتفق  توجه  نهايتها، وهو  الرحلة حتى  بدء  الناقل من  التزام  جعلت 
التوازن في التزامات الناقل البحري نحو تحقيق مصالح الناقلين والشاحنين وفق قواعد روتردام 2008، مجلة 

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 32، العدد الأول، 2016، ص، 117.

عماد الدبن عبدالحي وأحمد السيد لبيب، شرح القانون البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة جامعة   (4(
الشارقة، الطبعة الأولى، 2015، ص 37.
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ــي تطــرأ  ــة الت ــر الطبيعي ــرة الظواه ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــر م ــبق، لا يعتب ــا س ــى م ــاءً عل وبن
بانتظــام وبإمــكان الناقــل البحــري أن يتوقعهــا وأن يتفــادى نتائجهــا. فمثــاً الأمطــار التــي تحــدث 
بانتظــام فــي فصــل الشــتاء فــي بعــض الــدول لا تعــد مــن القــوة القاهــرة، أمــا لوحدثــت فــي فصــل 
الصيــف فــي دول أخــرى مثــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فتعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لتجمــد ميــاه المينــاء لا يعتبــر مــن القــوة القاهــرة التــي تعفــي الناقــل البحــري 
مــن المســؤولية عــن التأخيــر فــي وصــول البضائــع فــي الميعــاد المحــدد فــي عقــد النقــل. وبالمقابــل، 
تعــد الحــروب وحظــر التجــارة وقيــود الحجــر الصحــي الاســتثنائية والحرائــق وغيرهــا ممــا نصــت 
عليهــا المــادة 275 مــن القانــون التجــاري البحــري الإماراتــي مــن قبيــل القــوة القاهــرة، مــا لــم تكــن 
هــذه الحــوادث ترجــع إلــى فعــل الناقــل أو لخطــأ ارتكبــه فــي معــرض الرحلــة البحريــة)1). وعليــه، 

يتبيــن أن هــذه الجائحــة هــي حــدث خــارج عــن إرادة الناقــل وبالتالــي لا يــد للناقــل فيــه.

المطلب الثاني: استحالة التوقع من المدين – الناقل البحري.

حتــى يعــد الحــدث أو الظــرف قــوة قاهــرة يشــترط عــدم إمكانيــة التوقــع)2)، بمعنــى لا يكفــي 
أن يكــون الأمــر خــارج عــن إرادة الإنســان - وفــي هــذه الحالــة الناقــل - وإنمــا لا بــد أن يكــون مــن 
غيــر الممكــن التوقــع، إذ يتوجــب علــى الناقــل أن يكــون يقظــاً ويتوقــع كافــة الظــروف التــي يمكــن 
أن تحيــط بعمليــة النقــل، وإلا اعتبــر مقصــراً فــي تنفيــذ الالتزامــات التــي ألقاهــا عقــد النقــل علــى 
ــي هــذا  ــه توقعــه. وف ــام مســؤوليته عــن كل ضــرر كان بإمكان ــه يســتدعي الأمــر قي ــه، وعلي عاتق
الصــدد تجــب الإشــارة إلــى عمليــة التوقــع تقــدر علــى أســاس معيــار موضوعــي فــا يكــون التقديــر 
بحســب مقــدرة الناقــل بــل بحســب مقــدرة غيــره مــن الناقليــن إذا مــا وجــدوا فــي نفــس الظــروف 
ــة  ــه محكم ــص ب ــر موضوعــي تخت ــو تقدي ــر ه ــذا التقدي ــا أن ه ــل نفســه، كم ــي أحاطــت بالناق الت
ــكان  ــه كان بالإم ــد أن ــاً بي ــاً خارجي ــدث حدث ــة أو الح ــار أن الواقع ــه أن اعتب ــوع)3). وعلي الموض
توقعــه ينفــي عنــه صفــة القــوة القاهــرة)4). وعليــه، وبرأينــا أن العاصفــة البحريــة تنــدرج فــي نطــاق 
الظــروف العاديــة إذا مــا وقعــت فــي فصــل الشــتاء، ومــن ثــم انتفــاء شــرط عــدم إمكانيــة التوقــع. 

بيــد أنــه قــد يتبــادر إلــى الذهــن أن عــدم التوقــع لا يتصــور إلا بالنســبة للوقائــع أو الحــوادث 
التــي لــم يســبق وقوعهــا، ولكــن إذا ســلمنا بهــذا المفهــوم لخرجــت وقائــع وحــوادث كثيــرة ومتعــددة 
مــن دائــرة القــوة القاهــرة مثــل الــزلازل والحــروب باعتبــار أن كل واحــدة منهــا قــد ســبق وقوعــه 

محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 169 لسنة 2007 مدني، تاريخ 12/11/2007، مجموعة الأحكام والمبادئ   (1(
القانونية الصادرة عن المحكمة، الجزء الثاني، 2007، ص 1276.

سمير تناغو، نظرية الالتزام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1975، ص 308.  (2(

محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 2012/238 طعن عقاري، تاريخ 10/2/2013.  (3(

)4( Alexis Lemaire, La force majeure en droit du contrat de transport maritime de 
marchandises, mémoire en droit, septembre, 2007, p. 34.
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وربمــا بشــكل متكــرر فــي مــكان مــا أو فــي بلــد مــا، وعليــه فــإن المعنــى الســليم بــل الصحيــح مــن 
عــدم إمكانيــة التوقــع أن الواقعــة أو الحــدث وبالرغــم مــن أنــه قــد ســبق وقوعــه فــي وقــت أو أوقــات 
ســابقة إلا أنــه لــم يكــن بالإمــكان أو الاســتطاعة توقــع حدوثــه أو تحقــق وقوعــه مــرة أخــرى مهمــا 
كانــت شــدة الحيطــة التــي كانــت لــدى شــخص المديــن. فالمعيــار الــذي تــم البنــاء عليــه هــو معيــار 
ــاً لمــا ســلف،  ــد مــن الأحــكام القضائيــة)1). وتطبيق ــه العدي موضوعــي لا شــخصي، وهــو مــا أكدت
نــرى أن جائحــة كورونــا حــدث اســتحال علــى الناقــل توقعــه أدى إلــى عــدم الإمكانيــة مــن تنفيــذ 

عمليــة النقــل فــي الميعــاد المتفــق عليــه.

المطلب الثالث: استحالة الدفع من المدين – الناقل البحري.

لا يكفــي أن يكــون الحــادث أو الظــرف المدعــى بــه مــن قبــل المديــن الناقــل بأنــه قــوة قاهــرة 
مســتحيلة التوقــع، بــل لا بــد ألا يكــون بمقــدور هــذا المديــن دفعــه أو التغلــب علــى آثــاره، وعليــه 
يكــون المقصــود مــن اســتحالة الدفــع أنــه وبالرغــم مــن أن الناقــل قــد اتخــذ كل العنايــة والحيطــة 
ــع  ــد وق ــر ق ــذا الأخي ــرر إلا أن ه ــادي الض ــل تف ــن أج ــر م ــن تدابي ــك م ــق ذل ــا راف ــذر وم والح
ــل  ــن الناق ــذ المدي ــح تنفي ــبية أو أن يصب ــتحالة نس ــون الاس ــي أن تك ــه لا يكف ــا أن ــة)2). كم لا محال
لالتزاماتــه أمــراً أكثــر صعوبــة أو حتــى أكثــر إرهاقــاً لــه، بــل لا بــد أن تصبــح الاســتحالة مؤكــدة 

ــع.  ــد النقــل البحــري للبضائ ــه الناشــئة عــن عق ــذ المديــن الناقــل لالتزامات ــى تنفي ومطلقــة عل

ــا  ــا فيه ــم بم ــع دول العال ــى الجائحــة أن جمي ــب عل ــع أو التغل ــة الدف ــد عــدم إمكاني ــا يؤي إن م
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد قــررت تعليــق وحتــى إيقــاف العديــد مــن الأنشــطة ومــن بينهــا 
تقيــد حركــة التجــارة ومنهــا عمليــات النقــل البحــري بيــن الــدول إلا فــي حــدود ضيقــة اقتصــرت 
علــى الســلع الغذائيــة والأدويــة، ممــا وضــع الناقــل أمــام اســتحالة الدفــع واســتحالة فــي تنفيــذ العقــد 
المبــرم مــع الطــرف الآخــر فــي ظــل ظــروف ســابقة تختلــف اختافــاً كليــاً عــن الظــروف الراهنــة، 
ــة أو  ــدث أو الواقع ــي الح ــا ف ــة الشــروط الواجــب توافره ــن أن مجموع ــر للعل ــذي يظُه ــر ال الأم
الظــرف مــن أجــل إضفــاء عليــه صفــة القــوة القاهــرة متوفــرة، ممــا يدفــع إلــى القــول بــأن جائحــة 
كورونــا 2019 تشــكل قــوة قاهــرة بالمعنــى القانونــي والعملــي للكلمــة فقهــاً وقضــاءً. وبالمقابــل، 
ــذ  ــا يكــون التنفي ــدي وإنم ــزام العق ــذ الالت ــي تنفي ــا اســتحالة ف ــب عليه ــي لا يترت ــي الحــالات الت وف
ممكنــاً لكنــه مرهقــاً، فــا تنطبــق نظريــة القــوة القاهــرة وإنمــا تنطبــق نظريــة الظــروف الطارئــة 

4؛  23/12/2012، مرجع سابق، ص  تاريخ  2011/415 طعن عقاري،  الطعن رقم  تمييز دبي في  محكمة   (1(
المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 119 لسنة 19 ق، تاريخ 14/3/1999، مجموعة الأحكام والمبادئ 
الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  163؛  ص   ،1999 صادر،  الحقوقية  المنشورات  العليا،  الاتحادية  للمحكمة 
رقم 169 لسنة 2007 مدني، تاريخ 12/11/2007، مجموعة الأحكام والمبادئ لمحكمة تمييز دبي، الجزء 

الثاني،2007، ص 1276.

المرجع السابق.  (2(
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نظــراً لأن تنفيــذ الالتــزام لــم يصبــح مســتحياً)1)، وهــو مــا ذهــب إليــه القــرار الصــادر عــن وزارة 
المــوارد البشــرية والتوطيــن رقــم )270( لســنة 2020 بشــأن اســتقرار العمالــة بمنشــآت القطــاع 
الخــاص خــال فتــرة تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 
والــذي تضمــن فــي ثنايــاه )المــواد 1 – 9( والتــي مــن وجهــة هــي أقــرب إلــى نظريــة الظــروف 
الاســتثنائية منــه إلــى نظريــة القــوة القاهــرة لأنهــا أعطــت الطرفيــن حــق النظــر فــي إعــادة التــوازن 

إلــى العقــد وليــس إنهــاء العقــد كليــاً.

وفــي فرنســا ومنــذ اعتبــار جائحــة كورونــا وبــاءً عالميــاً اتخــذت وزارة الصحــة سلســلة مــن 
ــون  ــارس 2020 )قان ــخ 23 م ــم 290/2020 تاري ــون رق ــا بصــدور القان ــل أوله الإجــراءات تمث
ــد 19))2) والأمــر رقــم 315-2020 المــؤرخ 25 مــارس 2020 المتعلــق  الصحــة الخــاص بكوفي
بالظــروف الماليــة لتســوية عقــود الســفر والإقامــة الســياحية3 حيــث كــرس مفهــوم القــوة القاهــرة، 
والأمــر رقــم 316-2020 المــؤرخ 25 مــارس 2020 بشــأن أحــكام قانــون الطــوارئ الصحــي فيما 
يتعلــق بتنفيــذ عقــود إمــداد الميــاه والغــاز والكهربــاء التــي تــم إبرامهــا مــن قبــل مشــغلي المبانــي 
المهنيــة والتجاريــة والتــي تعطــل تنفيذهــا بســبب الوبــاء)4)، والأمــر رقــم 317-2020 المــؤرخ 25 
مــارس 2020، والــذي يهــدف إلــى دفــع المســاعدة الماليــة للأفــراد والكيانــات القانونيــة بموجــب 
ــة)5)،  ــج الاقتصادي ــر بشــكل خــاص بالنتائ ــا يتأث ــاطًا اقتصاديً ــارس نش ــذي يم ــون الخــاص ال القان

استقرت أحكام محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 2009/346 مدني على أن "وقوع حوادث استثنائية بعد العقد   (1(
للمدين بما يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي رد  وقبل تمام تنفيذه مما يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحياً 

الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها".

)2( Loi n° 2020/290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 
19, JORF n° 0072 du mars 2020, texte n° 2, sur https://www.legifrance.gouv.fr/

)3( Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières 
de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, JORF n°0074 du 
26 mars 2020, texte n° 35. https://www.legifrance.gouv.fr 

)4( Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des 
entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, 
sur https://www.legifrance.gouv.fr/

)5( Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité 
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et 
des mesures prises pour limiter cette propagation, sur https://www.legifrance.gouv.

fr/ 
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 Covid-19 وتدابيــر الاحتــواء لتنظيــم تنفيــذ العقــود الأكثــر تأثــرًا بالأزمــة الصحيــة، فــإن وبــاء
ــة  ــع بداي ــت وزارة الاقتصــاد م ــن أعلن ــك حي ــرة، وذل ــوة القاه ــوم الق ــدداً بمفه ــا متج ــار اهتمامً أث
ــاً لذلــك، لــن  ــة تعتبــر أن الفيــروس قــوة قاهــرة". وتطبيق الجائحــة فــي مؤتمــر صحفــي أن "الدول
ــان  ــذا البي ــول أن ه ــود الق ــة. ون ــع المشــتريات الحكومي ــى جمي ــر عل ــات التأخي ــق غرام ــم تطبي يت
الصــادر فــي مجــال العقــود العامــة، أعيــد تأكيــده بالفعــل، مــن خــال النصــوص التــي اعتمدتهــا 
الحكومــة بشــكل عاجــل فــي مســائل العقــود الخاصــة، ممــا أطلــق حملــة مــن النقاشــات حــول نطــاق 
ــن المدنــي الفرنســي  ــد 19. وفــي التقني ــة فــي ظــل كوفي ــة للجهــات الاقتصادي الالتزامــات التعاقدي
ــاك  ــوة القاهــرة "عندمــا يكــون هن ــل الق ــذ الإصاحــات التشــريعية عــام 2016، يعــد مــن قبي ومن
ــد إبــرام العقــد، لا يمكــن  حــدث خــارج عــن ســيطرة المديــن، لا يمكــن توقعــه بشــكل معقــول عن

تجنــب آثــاره باتخــاذ التدابيــر المناســبة، ويمنــع تنفيــذ المديــن لالتزامــه".

ــأي ظــرف أو حــدث يجــب أن يعــدم  ــد ب وفــي شــروط ومقومــات القــوة القاهــرة، وحتــى يعت
قــدرة الناقــل البحــري علــى تنفيــذ التزاماتــه الناشــئة عــن العقــد كليــاً أو جزئيــاً، الأمــر الــذي يجعــل 
تنفيــذ الالتــزام محــل العقــد مســتحياً، ويتوجــب علــى الناقــل إثبــات الاســتحالة ولــه بذلــك اللجــوء 
إلــى كل طــرق الإثبــات)1). وبرأينــا، أن الجائحــة بحــد ذاتهــا تشــكل حدثــاً طارئــاً، لا يمكــن لأحــد 
مهمــا كانــت نباهتــه أن يتوقــع مثــل هــذا الحــدث، كمــا لا يمكــن التغلــب عليــه بدايــة، بــل تــم التهويــل 
لهــذا الحــدث لدرجــة أعتقــد الكثيــر منــا أن الأمــر مبالــغ فيــه ولــن يكــون ذا أثــر علــى الحيــاة اليوميــة 
ــاً  ــف تمام ــر الموق ــع وتغي ــأ الجمي ــد فاج ــع ق ــة، إلا أن الواق ــات التعاقدي ــى الالتزام ــد عل وبالتحدي
لدرجــة أن كل الدلائــل تشــير إلــى اســتثنائية هــذا الظــرف وعــدم إمكانيــة توقــع جســامة آثــاره حتــى 

بعــد ظهــوره.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتبيــن أن قيــام دول العالــم كافــة بإصــدار قــرارات وسياســات لمجابهــة 
جائحــة كورونــا والحــد مــن انتشــارها، كمــا أن عــدم التوصــل إلــى أي لقــاح مضــاد يجعــل مــن هــذه 
الجائحــة حدثــاً طارئــاً خــارج عــن الإرادة ولــم يكــن بالإمــكان توقعــه ولا حتــى التغلــب عليــه، ممــا 
أدى إلــى اســتحالة مطلقــة فــي تنفيــذ الالتــزام بالنقــل وهــو الالتــزام الجوهــري فــي هــذا العقــد، ومــن 
ثــم انطبــاق نظريــة القــوة القاهــرة علــى الجائحــة وذلــك لمعالجــة الآثــار الناشــئة عنهــا، لا ســيما 
تلــك المتعلقــة بإعفــاء الناقــل البحــري مــن المســؤولية عــن تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة فــي الميعــاد 

المتفــق عليــه فــي العقــد. 

)1( Georges Assonnitis, Réglementation internationales dans le cadre de la CNUCED, 
Graduate Institute Publications, Genève, 1991, p. 12.
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المبحث الثاني: الآثار الناجمة عن تكييف جائحة كورونا كقوة قاهرة.

إذا مــا تــم تكييــف جائحــة كورونــا 2019 علــى أنهــا قــوة قاهــرة فــإن ذلــك يســتتبع البحــث عــن 
الآثــار التــي تنتــج عــن جــراء هــذا التكييــف والتــي مــن أهمهــا انعــدام رابطــة الســببية بيــن فعــل 
الناقــل والضــرر )المطلــب الأول(، ومــن ثــم البحــث عــن ســبيل لتســوية المنازعــة التــي قــد تنشــأ 
بيــن أطــراف عمليــة النقــل قبــل اللجــوء إلــى القضــاء )المطلــب الثانــي(، وأخيــراً المطالبــة بفســخ 

العقــد )المطلــب الثالــث(. 

المطلب الأول: انعدام رابطة السببية بين فعل الناقل والضرر.

إذا مــا تأكــد لــدى قاضــي الموضــوع أن القــوة القاهــرة كانــت هــي الســبب الوحيــد فــي وقــوع 
الضــرر فــإن العاقــة الســببية تنعــدم، وعندهــا تنتفــي إمكانيــة الإدعــاء بالمســؤولية العقديــة، ومــن 
ثــم إبــراء المدين-الناقــل مــن تنفيــذ الإلتــزام أو علــى الأقــل وقــف تنفيــذه حتــى يــزول الحــدث أو 
الظــرف الطــارئ)1). وبنــاء علــى ذلــك، نســتطيع الجــزم بــأن القــوة القاهــرة تعــد صــورة مــن صــور 
الســبب الأجنبــي الــذي يقضــي بالإبــراء مــن المســؤولية، إذ تقطــع عاقــة الســببية بيــن فعــل الناقــل 
والضــرر الــذي لحــق بالشــاحن، ويقــع عــبء إثبــات القــوة القاهــرة علــى عاتــق الناقــل وذلــك مــن 
خــال إثبــات أن الضــرر لــم يكــن راجعــاً إلــى فعلــه ولــم يكــن باســتطاعته توقعــه ولا حتــى التغلــب 
ــراء  ــأي حــال مــن الأحــول إب ــي ب ــوة القاهــرة لا يعن ــوع الق ــأن وق ــول ب ــه، يمكــن الق ــه. وعلي علي
الناقــل البحــري مــن المســؤولية، بــل يجــب عليــه أن يثبــت أنــه بــذل كل العنايــة الازمــة أو اتخــذ 
كل التدابيــر الازمــة لدفــع القــوة القاهــرة إلا أن الضــرر قــد وقــع لا محالــة، ففــي هــذه الحالــة يتبــرأ 

مــن المســؤولية.

وفــي هــذا المقــام، نشــير إلــى أن نجــاح الناقــل البحــري فــي إثبــات أن هــاك أو تلــف البضاعــة 
أو التأخــر فــي إيصالهــا إلــى مينــاء الوصــول كان نتيجــة قــوة قاهــرة طــرأت بعــد أن بــدأ الناقــل 
بتنفيــذ عقــد النقــل البحــري، كأن يثبــت تعــرض الســفينة لعاصفــة بحريــة بعــد بــدء رحلتهــا البحريــة 
محــل تنفيــذ العقــد المبــرم بيــن الشــاحن والناقــل أو فــرض قيــود الحجــر الصحــي فــي الدولــة أو 
فــي مينــاء المقصــد؛ ففــي هــذه الحالــة يعفــى الناقــل مــن المســؤولية إلا أن الشــاحن يبقــى ملتزمــاً 
بدفــع أجــرة النقــل ولا يجــوز لــه أن يتنصــل مــن دفــع الأجــرة مقابــل تــرك البضاعــة للناقــل، نظــراً 
ــه الحــق باســتحقاق  ــا يعطي ــل، مم ــد النق ــذ عق ــة لتنفي ــد اتخــذ كل الإجــراءات الازم ــل ق لأن الناق
الأجــرة كاملــة. أمــا إذا حدثــت القــوة القاهــرة قبــل بــدء تنفيــذ عقــد النقــل البحــري ومنعــت تنفيــذ 
العقــد بشــكل كلــي؛ ففــي هــذه الحالــة يعُفــى الناقــل البحــري مــن المســؤولية عــن عــدم التنفيــذ، كمــا 
يعفــى الشــاحن بــدوره مــن دفــع الأجــرة، وهــذا مــا قضــت بــه المــادة )275( مــن قانــون التجــارة 

محمد دمانة، المسؤولية المدنية للناقل، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2010، ص 63  (1(
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البحريــة الإماراتــي، وكل مــن المــادة )4/2( مــن معاهــدة بروكســل لســنة 1924 )1)، والمــادة )5) 
مــن قواعــد هامبــورغ لســنة 1078 )2)، والمــادة )17/3( مــن قواعــد روتــردام لســنة 2008 )3).

ومــن الجديــر بالذكــر إلــى أن قواعــد روتــردام لســنة 2008 وباعتبارهــا أحــدث قواعــد خاصــة 
بالنقــل البحــري قــد كرســت حالــة الحجــر الصحــي كصــورة مــن صــور الإبــراء مــن المســؤولية 
التــي يمكــن للناقــل إثارتهــا، حيــث اعتبــرت هــذه القواعــد أن القيــود التــي تفرضهــا الحكومــة والتــي 
ــق الســامة العامــة؛ فهــي إجــراءات  ــة بهــدف تحقي ــى الدول ــع إل ــع دخــول البضائ مــن شــأنها تمن
تعيــق تنفيــذ عقــد النقــل البحــري نظــراً لأنهــا تــؤدي إلــى عرقلــة انســياب البضائــع مــن مينــاء إلــى 
مينــاء آخــر، أو مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى؛ ففــي هــذه الحالــة يعفــى الناقــل مــن المســؤولية بشــرط 

ألا يكــون للناقــل أو مــن يمثلــه يــد فــي فــرض تلــك القيــود)4).

المطلب الثاني: التسوية الودية بين طرفي العقد.

إن الدفــع بالقــوة القاهــرة قــد لا يكــون الحــل الأمثــل فــي عقــود النقــل البحــري إذ يمكــن لطرفــي 
ــي  ــوية ترض ــى تس ــول إل ــل الوص ــن أج ــا م ــاوض بينهم ــاب التف ــح ب ــل فت ــاحن والناق ــد الش العق
الطرفيــن بغــرض إتمــام تنفيــذ العقــد فــي وقــت لاحــق يبــدأ مــع زوال الحــدث أو الظــرف الطــارئ 
دون الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء، وعليــه ســيتم الوصــول إلــى تســوية وديــة ترضــي الطرفين 
ــدى المحاكــم؛  ــا ل ــدة بعــض الشــيء المعمــول به ــة والمعق ــداً عــن إجــراءات التقاضــي الطويل بعي
فالتســوية الوديــة ســتمكن أطــراف العاقــة التعاقديــة إمــا التوصــل إلــى اتفــاق رضائــي بفســخ العقــد 
وبالتالــي انقضــاء الالتزامــات لهــذه الأطــراف بشــكل يخفــف مــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم، أو 

الشحن، دخلت حيز  بسندات  المتعلقة  القواعد  توحيد بعض  بشأن   25/8/1924 الموقعة في  معاهدة بروكسل   (1(
دولة  أن  إلى  التنويه  مع   ،..... بتاريخ  عليها  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وصادقت   ،1931 سنة  التنفيذ 
الدول  ويبلغ عدد   ،1981 لسنة  البحرية  التجارة  قانون  أحكام  أغلب  نقلت عنها  قد  المتحدة  العربية  الإمارات 
هذه  البحري.  النقل  في صناعة  والمتقدمة  الغربية  الدول  دولة معظمها من   48 المعاهدة  هذه  المصادقة على 

المعاهدة راعت مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية.

قواعد هامبورغ لسنة 1978 بشأن نقل البضائع بحراً، ودخلت حيز التنفيذ في 1/9/1992، والتي حلت محل   (2(
معاهدة بروكسل لسنة 1924، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليها 32 دولة، ولم تصادق دولة الإمارات العربية 
المتحدة عليها رغم أنها أدخلت بعض من أحكامها في قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981. هذه القواعد 

جاءت في مجملها لصالح الدول النامية.

قواعد روتردام لسنة 2008 المتعلقة بعقود النقل الكلي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئيا، وكانت المقصود   (3(
منها أن تحل محل قواعد هامبورغ إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حيث انضمت إليها ثاث دول فقط في حين أن 
المطلوب هو 20 دولة، وهي أحدث اتفاقية دولية في النقل البحري وجاءت لتوازن بين مصالح الدول النامية 

ومصالح الدول المتقدمة.

)4( Philippe Delebeque, Règles de Rotterdam, Règles de la Hay, Règles de Hambourg, 
Forces et faiblesses respectives, 
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إعــادة التفــاوض ومــن ثــم الاتفــاق علــى عقــد يتــم تنفيــذه فــي وقــت لاحــق تنتفــي فيــه الاســتحالة 
المطلقــة للتنفيــذ، أو أن يتــم الاتفــاق علــى الإبقــاء علــى العقــد المبــرم ســابقاً مــع إرجــاء تنفيــذه إلــى 

حيــن زوال القــوة القاهــرة.

وإذا مــا افترضنــا أن الأطــراف المتعاقــدة لــم تتمكــن مــن الاتفــاق علــى التســوية الوديــة ســواء 
بســبب عــدم الاتفــاق علــى حــل معيــن يرضــي كل واحــد منهــم أو بســبب إصــرار الشــاحن علــى 
المطالبــة بالتعويــض اعتقــاداً منــه أن هــذا الحــل هــو الأســهل عليــه والأقــل ضــرراً وذلــك من خال 
اللجــوء إلــى القضــاء لمطالبــة الناقــل البحــري بالتعويــض نتيجــة عــدم تنفيــذ التزامــه بالنقــل فــي 
الميعــاد المحــدد فــي عقــد النقــل، ففــي هــذه الفرضيــة مــا علــى الناقــل إلا أن يثبــت توافــر شــروط 
ــد  ــي وبالتحدي ــة الإمارات ــارة البحري ــون التج ــن قان ــادة )275( م ــى الم ــتناداً إل ــرة اس ــوة القاه الق
الفقــرات التــي ســبق الإشــارة إليهــا فــي معــرض هــذا البحــث والتــي تشــكل قــوة قاهــرة تبــرأ الناقــل 

مــن المســؤولية، وبالتالــي التحلــل مــن هــذه المســؤولية.

المطلب الثالث: المطالبة بفسخ العقد:

إذا لــم يفلــح أطــراف العقــد فــي التوصــل إلــى تســوية وديــة فلــم يبقــى أمامهــم ســوى اللجــوء 
ــى  ــم يصــدر حت ــي ل ــى أن القضــاء الإمارات ــه إل ــع التنوي ــد، م ــة بفســخ العق ــى القضــاء للمطالب إل
تاريخــه أيــة أحــكام فــي النقــل البحــري وإنمــا جــاءت الأحــكام فــي قضايــا الإيجــار والنقــل الجــوي 

وفــق التفصيــل :

أولاُ- القضاء الإماراتي ونظرية القوة القاهرة:

حكــم للدائــرة الابتدائيــة بدبــي بتاريــخ 17/6/2020 فــي الدعــوى رقــم )02/04579/2020(  	
إيجــارات، حيــث تمثلــت وقائــع الدعــوى أنــه وبتاريــخ 29/4/2020 قــام المدعي/المســتأجر 
بإرســال بريــد الكترونــي إلــى المدعــى عليهــا/ المؤجــر يعلــن فيــه رغبتــه بفســخ عقــد الإيجــار 
)20/12/2019 – 19/12/2020( بســبب عــدم مقدرتــه الماليــة علــى ســداد القيمــة الإيجاريــة 
وذلــك لعــدم تلقيــه أي راتــب شــهري مــن جهــة عملــه منــذ شــهر نوفمبــر 2019 وعــدم وجــود 
أي مصــدر دخــل لديــه، كمــا يطلــب اســترجاع قيمــة الشــيكات وقيمــة التأميــن، إلا أن المدعــى 
عليهــا رفضــت وطالبــت المدعــي بســداد غرامــة ثاثــة أشــهر. وقــد اســتند المدعــي فــي دعــواه 
بأنــه لــن يســتطيع بعــد اليــوم الاســتمرار بشــغل العيــن المؤجــرة فــي ظــل الظــروف الصعبــة 
التــي يمــر بهــا نتيجــة عــدم حصولــه علــى وظيفــة عمــل أخــرى فــي ظــل الأوضــاع الصحيــة 
الصعبــة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا. وبعــد المداولــة حكمــت اللجنــة بفســخ عقــد الإيجــار 
ســند الدعــوى وإلــزام المدعــى عليــه بــرد الأجــرة أو الشــيكات المحــررة عنهــا مــن تاريــخ 
صيــرورة هــذا الحكــم نهائيــاً معللــة حكمهــا بــأن المدعــي الــذي فقــد وظيفتــه مصــدر رزقــه يعد 
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عــذراً طارئــاً يبيــح طلــب فســخ العاقــة الإيجاريــة. وعليــه، نــرى أن المحكمــة قــد اعتبــرت أن 
فقــدان الوظيفــة وعــدم تمكــن المدعــي مــن إيجــاد مصــدر رزق جديــد بســبب جائحــة كورونــا 

يعــد مــن القــوة القاهــرة.

حكــم للدائــرة الابتدائيــة بدبــي تاريــخ 18/5/2020 حيــث أعفــى المدعيــة مــن الأجــرة خــال  	
ــاراً مــن  فتــرة حظــر ممارســة النشــاط الصــادر مــن الســلطات العامــة فــي إمــارة دبــي اعتب
تاريــخ 15/3/2020 وحتــى تاريــخ صــدور تصريــح بممارســة النشــاط. كمــا ألــزم المدعــى 
ــد  ــة خــلال فتــرة حظــر ممارســة النشــاط. وق ــرة الإيجاري ــق بالفت ــرد الشــيك المتعل عليهــا ب
عللــت المحكمــة حكمهــا بالآتــي: "إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع 
ــح مســتحياً صــار  ــم يصب ــدي وإن ل ــزام التعاق ــذ الالت ــى حدوثهــا أن تنفي توقعهــا وترتــب عل
مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة 
ــة  ــول إن اقتضــت العدال ــى الحــد المعق ــزام المرهــق إل ــرد الالت ــن أن ي ــن مصلحــة الطرفي بي
ذلــك ويقــع باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك )م 249 قانــون المعامــات المدنيــة(، ومــن 
المقــرر وفــق مــا تقضــي بــه هــذه المــادة أنــه يشــترط لإجابــة المديــن إلــى طلــب رد التزامــه 
بســبب وقــوع حــوادث اســتثنائية عامــه إلــى الحــد الــذي يجعــل تنفيــذ الالتــزام غيــر مرهــق لــه 
أن تكــون هــذه الحــوادث عامــه ينصــرف أثرهــا إلــى عــدد كبيــر مــن النــاس وغيــر متوقعــه 
الحصــول وقــت التعاقــد وكان تقديــر عموميــة الحــادث وتقديــر توقعــه وقــت التعاقــد ومــدى 
ــد  ــزام للمديــن نتيجــة لذلــك ممــا يدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع مــا دام ق إرهــاق الالت
أقــام قضــاءه علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه فلــه رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المقبــول 
بتاريــخ 2012-03-20 فــي الطعــن رقــم 2011 / 374 طعــن تجــاري. كمــا ان المقــرر فقهــا 
ــع  ــر متوق ــد، وغي ــن العق ــى تكوي ان الحــوادث الاســتثنائية العامــة كل حــادث عــام لاحــق عل
الحصــول أثنــاء التعاقــد، ينجــم عنــه اختــاف بيــن المنافــع المتولــدة عــن عقــد يتراخــى تنفيــذه 
إلــى أجــل أو آجــال، بحيــث يصبــح تنفيــذ المديــن لالتزامــه كمــا أوجبــه العقــد يرهقــه إرهاقــاً 
ــك  ــار، وذل ــارة التج ــي خس ــوف ف ــد المأل ــن الح ــرج ع ــة تخ ــارة فادح ــدده بخس ــديداً، ويه ش
ــا  ــا فاحش ــعرها ارتفاع ــاع س ــعيرة، وارتف ــن التس ــا م ــن بتوريده ــد المدي ــلعة تعه كخــروج س
ــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي  غيــر مألــوف ولا متوقــع )د عب
الجديــد، مصــادر الالتــزام، المجلــد الأول، ص 911، ومــا بعدهــا(". هــذا الحكــم اســتأنف أمــام 
اللجنــة الاســتئنافية السادســة/ دبــي دعــوى رقــم )03/53802/2020 – تجــاري لســنة 2020 
إيجــارات( والتــي قضــت بنــدب خبيــر لانتقــال إلــى العيــن المؤجــرة لمعاينتهــا مــن حيــث بــدء 

العاقــة الإيجاريــة وتجديدهــا وكذلــك مــن حيــث النشــاط والترخيــص.

	  :28/9/2020 تاريــخ   03/20942/2020 دعــوى  بدبــي،  الأولــى  الاســتئناف  محكمــة 
ــن  ــرة م ــة للمســتأجر خــال الفت ــى المســتحقات الإيجاري ــة بخصــم عل ــث قضــت المحكم حي
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23/3/2020 حتــى 3/6/2020 باعتبــار فتــرة الغلــق الإداري ضمــن خطــة الدولــة لمجابهــة 

ــرة لســبب خــارج عــن إرادة المســتأجر. ــك الفت ــاع خــال تل ــاء الانتف ــا لانتف ــة كورون أزم

محكمــة الاســتئناف السادســة بدبــي، دعــوى )03/21085/2020( تاريــخ 15/9/2020: إذ  	
أيــدت محكمــة الاســتئناف حكــم محكمــة أول درجة بقولهــا أن الظروف الاســتثنائية المنصوص 
ــن المتعاقديــن وأن  ــوازن بيــن الطرفي ــة الإرهــاق بعمــل ت عليهــا فــي القانــون تســتوجب إزال
الحكــم قــد راعــى ذلــك التــوازن بــأن قضــى بفســخ العاقــة الإيجاريــة وحمــل المســتأجر جــزء 
مــن الإيجــار رغــم توقــف النشــاط، ســيما أن المؤجــر لــم يثبــت الضــرر الــذي أصابهــا وأن 
ذلــك الضــرر يفــوق ذلــك التــوازن، وأنهــا اســتردت المأجــور الأمــر الــذي يمكنهــا مــن إعــادة 

تأجيــره.

محكمــة أبــو ظبــي العماليــة – ابتدائــي تاريــخ 30/8/2020 فــي الدعــوى رقــم 209 لســنة  	
ــة  ــي حكوم ــنة 2020 عمال ــم 195 لس ــوى رق ــي الدع ــي، وف ــة جزئ ــي حكوم 2020 عمال

جزئــي: إذ اعتبــرت المحكمــة أن الفصــل الــذي تلقتــه إحــدى مضيفــات شــركة طيــران الاتحــاد 
مــن الشــركة نفســها لا يعــد فصــاً تعســفياً لأنــه جــاء نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا وصــدور 
ــاً عــن  ــف الشــركة تمام ــم توق ــران؛ ومــن ث ــف رحــات الطي ــة بوق ــرار ســيادي مــن الدول ق
العمــل ومــن ثــم إعــادة هيكلــة موظفيهــا تجنبــاً لانهيــار الاقتصــادي ولمواجهــة القــوة القاهــرة 
والخســائر الكبيــرة التــي تعرضــت لهــا شــركة الاتحــاد، الأمــر يعــد ظرفــاً طارئــاً يحــول بيــن 
المدعــى عليهــا وبيــن تنفيــذ أي التــزام صــار مســتحياً. وبنــاءً علــى مــا ســبق، نــرى أن الحكــم 

قــد اســتند إلــى نظريــة القــوة القاهــرة وبالتالــي إعطــاء المبــرر لفســخ العقــد.

محكمــة أبــو ظبــي العماليــة – ابتدائــي 30/8/2020: لقــد قضــت المحكمــة للمدعــي- المضيفة  	
الجويــة لــدى شــركة طيــران الاتحــاد المدعــى عليهــا باســتحقاق التعويــض عــن الضــرر الــذي 
لحــق بهــا نتيجــة الفصــل التعســفي، بالإضافــة إلــى تحمــل نفقــات عودتهــا إلــى الجهــة التــي 
اســتقدمتها وغيــر ذلــك مــن المصاريــف مبــررة حكمهــا بــأن الظــروف الاســتثنائية ألا وهــي 
جائحــة كورونــا هــي التــي دفعــت شــركة الاتحــاد إلــى فصــل المضيفــة الجويــة. وعليــه، نــرى 

أن المســتند القانونــي للحكــم هــو تطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة التــي نتــج عنهــا فســخ العقــد.

ــوة  ــة الق ــق نظري ــى تطبي ــه إل ــة يتج ــى والثاني ــه الأول ــي بدرجت ــاء الإمارات ــدو أن القض ويب
القاهــرة علــى جائحــة كورونــا وبالتالــي إعفــاء المديــن مــن تنفيــذ التزاماتــه مــن خــال فســخ العقــد، 
وكان ســنده القانونــي كل مــن نــص المــادة 781/1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة التــي تقضــي "إذا 
فــات الانتفــاع بالشــيء المؤجــر كلــه ســقطت الأجــرة عــن المســتأجر مــن وقــت فــوات المنفعــة"، 
وأيضــاً نــص المــادة 782/1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة التــي تنــص "إذا صــدر عــن الســلطات 
المختصــة مــا يمنــع الانتفــاع الكلــي بالشــيء المؤجــر دون ســبب مــن المســتأجر تنفســخ الإجــارة 
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ــود  ــي العق ــون "ف ــن ذات القان ــادة 273 م ــص الم ــراً ن ــع"، وأخي ــت المن ــن وق وتســقط الأجــرة م
الملزمــة لجانبيــن إذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً معــه الالتــزام المقابــل لــه 
انفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه – وإذا كانــت الاســتحالة جزئيــة انقضــى مــا يقابــل الجــزء المســتحيل 

وينطبــق هــذا الحكــم علــى الاســتحالة الوقتيــة فــي العقــود المســتمرة ...".

ثانياً- القضاء الفرنسي ونظرية القوة القاهرة.

ــا عــرض الموضــوع  ــك عندم ــع Covid-19 وذل ــرة م ــي مباش ــل القضــاء الفرنس ــد تعام لق
علــى محكمــة الاســتئناف فــي كولمــار بتاريــخ 12 مــارس 2020 )1) حيــث جــاء قــرار المحكمــة 
ــدم حضــور  ــرار بع ــع الق ــة. وتتلخــص وقائ ــة الحالي ــة الصحي ــرًا بالأزم ــر تأث ــة الأكث ــي المنطق ف
شــخص أجنبــي اســمه/ فيكتــور محتجــز إداريًــا جلســة المحاكمــة أمــام محكمــة الاســتئناف والــذي 
ــال  ــى اتص ــه كان عل ــرض ب ــاف الم ــة اكتش ــي لحظ ــه ف ــروس، وأن ــراض الفي ــه أع ــرت علي ظه
ــاعة، وإن  ــدة س ــاء دام لم ــي لق ــاز ف ــز الاحتج ــى مرك ــراف عل ــى الإش ــن عل ــخاص القائمي بالأش
الأشــخاص القائميــن علــى مركــز الاحتجــاز كانــوا محــاً للعــزل الصحــي لمــدة 14 يومــاً. ومــن ثــم 
فــإن وجــود هــذا الشــخص بشــكل متزامــن مــع شــخص آخــر وكذلــك مــع الشــخص المقصــود فــي 
مركــز الاحتجــاز مــن أجــل تحريــر الاســتئناف المقــدم منــه يؤكــد أن الشــخص فيكتــور عرضــة 
أيضــاً لأن يكــون قــد اختلــط بالأجنبــي والمحتمــل أن يكــون مصابــاً بالفيــروس. ومــن ثــم فــإن هــذه 
الظــروف الاســتثنائية التــي أدت إلــى غيــاب الســيد فيكتــور عــن حضــور جلســة اليــوم تتوافــر فيهــا 
ــى أنهــا ظــروف خارجــة عــن الإرادة، لا يمكــن توقهعــا، لا  ــوة القاهــرة اســتناداً إل خصائــص الق
يمكــن التغلــب عليهــا عنــد النظــر إلــى المــدة الزمنيــة التــي يتوجــب مراعاتهــا للفصــل فــي الدعــوى. 
وفــي ضــوء أن هــذه المــدة لا يمكــن التأكــد مــن غيــاب خطــورة انتقــال العــدوى ولا يمكــن تأميــن 
قــوة مرافقــة لنقــل الســيد فيكتــور لحضــور الجلســة. ولمــا كانــت الإدارة العامــة قــد أشــارت إلــى 
أنــه لا يوجــد لديهــا التقنيــات الماديــة التــي تمكنهــا مــن ســماع الســيد فيكتــور عبــر دارة تلفزيونيــة 
مرئيــة )Video Conference( وأن هــذا الحــل غيــر ممكــن بالنســبة لهــذه الجلســة. وعليــه، نــرى 
أن القاضــي اعتمــد بشــكل خــاص علــى اســتحالة مرافقــة الشــخص فــي ظــل ظــروف تقضــي علــى 

خطــر انتقــال العــدوى، وبالتالــي توافــر القــوة القاهــرة.

ــع  ــل م ــره يتعام ــن أن جوه ــم م ــى الرغ ــا وعل ــاء كورون ــة وب ــي بداي ــدر ف ــرار ص ــذا الق ه
المســائل الإجرائيــة، عــاوة علــى أن ســياقه خــاص بقانــون الأجانــب، يصعــب ، فــي رأينــا ، أن 
يتحــول إلــى مجــال الالتزامــات التعاقديــة. ومــع ذلــك، ونظــراً لطابعهــا الرمــزي، بالإضافــة إلــى 
الإشــارة الصريحــة إلــى المــادة 1218 مــن القانــون المدنــي الفرنســي ومــا قدمتــه الحكومــة مــن 

)1( Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098, sur le site  https ://www.actanceavocats.com/

actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeur 
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نصــوص تهــدف إلــى معالجــة عواقــب الأزمــة علــى أداء بعــض الالتزامــات التعاقديــة، ربمــا تبشــر 
المســتقبل بتطبيــق القــوة القاهــرة فــي ســياق وبــاء Covid-19 علــى عقــود النقــل ومنهــا عقــد النقــل 

البحري 

الخاتمة: لقد خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولاً- النتائج:

ــة نظــراً . 1 ــى مجمــل الالتزامــات التعاقدي ــاراً متعــددة عل ــد خلفــت آث ــا ق أن جائحــة كورون
لأن هــذا الوبــاء العالمــي قــد جعــل مــن الوفــاء بهــذه الالتزامــات مســتحياً أو مرهقــاً فــي 
بعــض الأحــوال، وعليــه تعــد جائحــة كورونــا قــوة قاهــرة فــي الحالــة التــي تجعــل تنفيــذ 
الالتــزام بالنقــل مســتحياً، وظرفــاً طارئــاً فــي الحالــة التــي تجعــل تنفيــذ الالتــزام ممكنــاً 

إلا أنــه أكثــر صعوبــة وأكثــر إرهاقــاً.

وإذا مــا اكتســبت الجائحــة وصــف القــوة القاهــرة فإنهــا تعفــي الناقــل البحــري مــن . 2
المســؤولية عــن عــدم تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري طبقــاً 
ــدة  ــن معاه ــادة )4/2( م ــي، وللم ــة الإمارات ــارة البحري ــون التج ــن قان ــادة )275( م للم
بروكســل، وللمــادة )5( مــن قواعــد هامبــورغ، وللمــادة )17/3( مــن قواعــد روتــردام، 

ــوة القاهــرة. ــر شــروط الق ــل تواف ــت الناق بشــرط أن يثب

لقــد شــهدت محاكــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كمــا فــي فرنســا اســتصدار بعــض . 3
الأحــكام القضائيــة التــي تعتبــر جائحــة كورونــا قــوة قاهــرة والتــي نتــج عنهــا فســخ العقود 
ــع إصــدار  ــة، ونتوق ــاء مــن الالتزامــات التعاقدي ــة بالتعويضــات أو الإعف ــى المطالب وحت
أحــكام قضائيــة خاصــة فــي عقــود النقــل البحــري فــي القريــب العاجــل بعــد أن ظهــرت 

فــي عقــود النقــل الجــوي. 

لقــد قامــت بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن بتقديــم خدمــة جليلــة . 4
لشــركاتها تمثلــت بإصــدار مــا يعــرف "بشــهادة القــوة القاهــرة" مــن أجــل التنصــل مــن 

الالتزامــات التعاقديــة فــي حالــة اســتحالة التنفيــذ.

ثانياً- التوصيات:

نوصــي أن تقــوم الــدول العربيــة وعلــى غــرار بعــض الــدول الغربيــة بإصــدار "شــهادة . 1
ــذ  ــح فيهــا تنفي ــي أصب ــود الت ــى العق ــل الجائحــة عل ــى تخفــف مــن ثق ــوة القاهــرة" حت الق
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ــاً فقــط)1). ــاً وليــس محلي الالتــزام مســتحياً، شــريطة أن تكــون شــهادة معتــرف بهــا دولي

كمــا نوصــي المشــرع الإماراتــي بــأن يدخــل بنــداً علــى المــادة 275/1 ينــص فيــه . 2
ــل البحــري  ــي الناق ــي تعف ــرة الت ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــد م ــة تع ــى أن الأوبئ ــة عل صراح
مــن المســؤولية. ونقتــرح أن تكــون المــادة 275/1 علــى الشــكل التالــي "يعــد مــن قبيــل 
القــوة القاهــرة بالنســبة للناقــل ...... : الأوبئــة التــي تــؤدي إلــى الإغــاق التــام للموانــئ 

ــة". البحري
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Towards exempting the maritime carrier from liability 
in light of the COVID-19 pandemic: A comparative 

study between UAE law and French law
Imad Eldin Abdul Hay )1(

Abstract:

Since the World Health Organization declared that the Covid-19 
constitutes a global pandemic, many countries have taken the initiative to 
issue legislations and policies aimed at confronting this pandemic. One 

of the most important legislations and policies was the restriction of the 
movements of internal and international trade. In fact, these countries 
gradually opted for the suspension of international transport of goods, which 
negatively affected the maritime transport of goods, as the implementation 
of contracts concluded before the pandemic outbreak was suspended due 

to the circumstances imposed by the pandemic, making the implementation 
of contractual obligations impossible. This impossibility resulted in legal 
and economic effects that made and will make maritime carriers resort to 
raising the theory of force majeure as one of the reasons for the exemption 
from liability in accordance with Article 275 of the UAE Maritime Trade 
Law of 1981 and the international agreement governing the provisions 

for the transportation of goods by sea. This prompted us to search for the 
possibility of exempting the marine carrier from liability based on the 
fact that the Corona pandemic represents a force majeure. which led us 

to search for the possibility of exemption The maritime carrier is out of 
liability based on the coronavirus pandemic being a force majeure.

Keywords: Maritime Carrier, Force Majeure, Corona Pandemic, 
Contractual Liability, Exemption from Liability Cases.
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